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سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي
الدرس الرابع: مقارنة بين أصول المذهب الشافعي والمذهب الحنفي.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

نبين لكم بعض كلمات الإمام لنبين لكم الفرق بين ما يتبناه المالكية والأحناف، وما يتبناه الشافعي، لأن القرافي، وهو من فحول المالكية، بين في كتاب التنقيح على أمور يرد فيها على من يشنع على مالك، قال: ومما شنع به الناس على مالك أنه لم يأخذ بحديث: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (
)، مع أن مالك روى هذا الحديث في الموطأ، وقال: وهذا ...... متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا تجد عالما إلا وقد خالف كتاب الله وسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدلة كثيرة. يعني هو يقول: المسألة ليست خاصة بمالك، لو قلتم خالف مالك حديث البيعان ولم يأخذ به ورده، فالأئمة أيضا غيره ردوا أحاديث، لكنه هو يعتذر لهم بأنه قد وجد المعارض، لكن لمعارض راجح عليها عند مخالفه، كذلك مالك ترك حديث: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) لأنه عنده معارض هو أرجح عنده من الحديث وهو عمل أهل المدينة، وهو من أصول مالك، وهذا فيه بيان لاختلاف أصول مالك عن أصول الشافعي. فمن أصول مالك أن عمل أهل المدينة يُرد به حديث الأحاد، فقال هنا: تركه لمعارض راجح وهو عمل أهل المدينة، فليس هذا بابا اخترعه، ولا بدعا اخترعه.

ومن هذا الباب ما يُروى عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: فاضربوا بمذهبي عرض الحائط وخذوا بالحديث. فإن كان مراده –يفسر الآن-، يقول: لا تقولوا بأن إمامكم –أي الشافعي- يقدم على إمامنا –أي مالك- بأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه لن يرد أي حديث، ومالك رد الحديث. قال: فإن كان مراد الشافعي مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به. يعني لو قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يوجد إلا هذا الحديث، فكل الأئمة يقولون بذلك، فما يكون فضل الشافعي الآن؟ فكل الأئمة أجمعوا على أن الحديث إذا استبان أنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجب أن يأخذوا به، فما الفارق؟ ثم قال: وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع. لو طلع شافعي فقال للمالكي: لا، مقصد إمامي هو أن الحديث إذا صح وهناك معارض، لابد أن نأخذ بالحديث، قال: هذا خلاف الإجماع. فليس هذا القول خاصا به كما ظنه بعضهم. وهذا كلام القرافي، والحق أن الصواب جانب القرافي في هذا الأمر، لأمرين:
الأمر الأول: أن الشافعي قد تميز بأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أن الحديث إذا ثبت وصح سنده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلابد أن ينسب للشافعي، ويقال هذا هو مذهبي. 
وأما قوله إن كان هناك معارض فقال خذوا بالحديث، وإن كان عندي المعارض فهذا خلاف الإجماع. فهو كلام باطل؛ لأن الأحاديث لا معارض لها بحال من الأحوال، والشافعي هو الذي أصل ذلك بأنه قال: ائتوني بكل حديث ترون معارضا لحديث آخر فأجمع لكم بين الحديثين. فإن قالوا: هناك معارض، قلنا: لا معارضة في الأخبار، كلها خرجت من مشكاة واحدة.
ومن الفوائد في قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، 
(1) هو أنه إذا صح الحديث فيجوز نسبة هذا الحكم من هذا الحديث لمذهب الشافعي. إذا قلنا: ثبت حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قبل إحدى نساءه، ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ، لنا أن نقول: ومذهب الشافعي لمس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، مع أن المعتمد في المذهب أنه ينقض. فعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ(
). فالشافعي قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به، وأهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث. فالفائدة الأولى التي تجعله يتفوق على الآخرين بأنك يصح لك أن تقول: مذهب الشافعي أن المرأة إذا مسها الرجل لا ينتقض الوضوء؛ لأنه لو ثبت لقلت به، فصار مذهبا.
(2) الأمر الثاني: أنه إذا أراد أحد أن يقلد الشافعي، قلنا له قلده في الأخذ بحكم هذا الحديث؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فله أن يقول: أنا أقلد الشافعي، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء. 
(3) الأمر الثالث: إن كان العلماء كلهم قالوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والشافعي قال: مس المرأة الوضوء، وقال: لو ثبت حديث عروة لقلت به، فثبت حديث عروة للمرء الذي يبحث في المسألة، فأقول: وقد أجمعت الأمة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. 
(4) ومن الفوائد أيضا في لفظ: إذا صح الحديث فهو مذهبي، (إذا) مطلقة وتدخل في العموم، المهم عند الشافعي ليس الحديث، ولكن المهم أن يكون ثابتا، صحيحا. فقول الشافعي: صح الحديث، عموما، وهذا العموم يبين لك تفوق المذهب الشافعي على غيره؛ لأن أهل الحجاز لا يأخذون بحديث أهل العراق، لكن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، (الحديث) الألف واللام استغراقية، أي إن كان شاميا أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا، ما دام قد صح فهو مذهبي. وهذا يبين لك التفوق على المذاهب الأخرى الذين يقولون أحاديث العراق لا نأخذ بها، فأهل المدينة ما كانوا يأخذون بأحاديث أهل العراق، يردونها لأنه قد غلب الكذب عليهم. لكن الشافعي قال: ما دام قد صح فالعمل به. 
قال السبكي: ونحن نطلع على كلام العلماء كيف تعاملوا مع حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالشافعي لما تعامل بأصول مذهبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يجوز تركها لقول أحد كائنا من كان.
قول الأحناف في الأخذ بحديث الآحاد:

نأتي إلى كلام الأحناف من مذهبهم في كتاب التحقيق في أصول الفقه لعبد العزيز، قال: خبر الواحد وجوب العمل به يتعلق بشروط ثمانية!! انظر التحجير حتى تأخذ بالحديث، فيما الشافعي وضع لك أمرا سهلا، طريقا رحبا فقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهنا يقول لك إذا صح لا تعمل به إلا بشروط وقيود.
أولا حجية حديث الآحاد معروفة، الشافعي في كتاب الرسالة أتى بأدلة ماتعة تبين لك حجية حديث الآحاد عندما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) (
)، قال الشافعي: الدلالة في هذا الحديث، لو لم يكن الحديث الأحاد حجة لم يأمر بتبليغه، لأن بالبلاغ يلزمك العملز
وأيضا القصص التي ظهرت في المشاهد عن الصحابة أنهم أخذوا برواية الواحد عندما كانوا يصلون في قباء، وكانوا يتجهون إلى بيت المقدس، وصرخ الصارخ بتوجيه القبلة وقرأ عليهم الآية، فتوجهوا جميعا نحو المسجد الحرام. فهذا دلالة على خبر الواحد، وأنه يعمل به.

عمر بن الخطاب أيضا في مسألة توريث المرأة من دية الزوج، ففي السنن كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» فَرَجَعَ عُمَرُ(
). فأخذ عمر بخبر الواحد.
عموما خبر الواحد له باب آخر في العقائد، وفي غيرها، أن خبر الواحد حجة، لكننا الآن لابد أن نبحث في مسألة أخرى ألا وهي أن الأحناف قالوا: لابد لنقبل خبر الواحد ولانرده لابد من شروط:

الشرط الأول: ألا يكون مخالفا للكتاب، فإن ورد النص النبوي وكان مخالفا للكتاب فإن أمكن تأويله من غير تعسف أخذنا به وأولناه، وإلا رددناه!! هذه المقدمة باطلة، فالنتيجة باطلة، فالسنة لا يمكن أن تخالف الكتاب، السنة حاكمة على الكتاب، وليس الكتاب بحاكم عليها، فهي مفسرة، والسنة والكتاب خرجا من مشكاة واحدة، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3، 4]، فالذي جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحي. عامة، قالوا: بأنه لو كانت المعارضة فلا تخصيص، على أصولهم أنه لا تخصيص فينظرون إلى المتأخر والمتقدم. وإن كانت الإجابة أننا نقول: لا معارضة، المقدمة باطلة، فالنتيجة باطلة. ومن أمثلة ذلك في ردهم للحديث: 

مثال (1): ردوا حديث مس الذكر، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)(
). قالوا: هذا الحديث لا نأخذ به لأنه يعارض الكتاب، وهو قول الله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]، قالوا: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} من الاستنجاء، والاستنجاء طهارة ولا يكون إلا بمس الذكر، فلما تقول: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)، كأنك تلغي الكتاب الذي قال: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}. قالوا: موجب الحديث أن مس الذكر حدث، والآية تقول: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} والتطهر لا يكون إلا بالمس، فهل مس الذكر حدث أو طهارة؟ فردوا الحديث لأجل الآية. 
قلنا: لهم: من قال لكم هذا؟ من الذي بين لكم هذا الكلام؟ نحن نقول: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} أن يستنجوا، ومس الذكر بالتطهر، فإذا توضأ وصار على الطهارة فلا يمس الذكر؛ لأنه لو مس ذكره فقد انتقض وضوءه، وهذا على السهولة واليسر على الفهم الذي لو دقق المرء النظر فيه لوجد أنه ليس في النزاع، خارج النزاع.

فالشافعية يقولون بحديث: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)، ولكن ليس على الاطلاق للحديث المقيد: (إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ) (
). فهناك قول ألا يتوضأ مطلقا، وهناك من قال يتوضأ مطلقا، وقول ثالث بالتفصيل، فالحنابلة قالوا بالتفصيل بالشهوة، والشافعية قالوا بالتفصيل لحديث أبي هريرة: (إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ)، والافضاء لا يكون إلا بكف اليد، فلو مس ذكره بالمرفق بدون حائل لا ينتقض الوضوء.
مثال (2): قال الأحناف: عندنا حديث آخر وهو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ».
قلنا: هذا ليس بحديث، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْح، «إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ»(
).
قالوا: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ» يخالف قول الله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]، فلابد إذا دخل الكعبة أن يكون آمنا في كل شيء، آمنا في طعامه وشرابه وعرضه وماله وبدنه، فهو خبر يراد به الانشاء. قالوا: فنحن نرد هذا الحديث.
قلنا: أولا: هذه مقدمة باطلة؛ لأنه ليس بحديث. 

والأمر الثاني: لنا أن نقول مسألة {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ظاهرها يتعارض مع العمومات، مع إقامة الحدود، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فلو سرق في الحرم يُقطع أم لا؟ هذا الذي يمكن أن نتكلم عنه، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)، فلو سرق الرجل ربع دينار، فهل يقطع في الحرم أم لا؟ فعامة هذه مسألة فقهية مختلف فيها، الأحناف وهو قول ابن عباس قالوا: الحرم يكون آمنا لكل أحد، حتى ولو كان سارقا أو زانيا أو قاتلا، لكن يهجرونه لا طعام ولا شراب ولا كلام ولا سلام حتى يخرج من الحرم فيقبضون عليه، فيقيموا عليه الحد. 
والجمهور على أنه يقام عليه الحد، وهذا الراجح الصحيح. وقالوا في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} أن هذا الأمر كان في الجاهلية،  وهذا قول الحسن البصري، قال: كان هذا في الجاهلية، إن قتل القاتل قتيلا وذهب إلى الحرم صار آمنا، ولكن لما جاء الإسلام، فللإسلام حدود لابد أن تطبق، فإن كان سارقا فلابد أن يقام عليه الحد.

الغرض المقصود أن الأحناف قد ردوا حديثا زعموه حديثا لضعفهم في الحديث، وهو ليس بحديث.

مثال (3): قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»(
)، مع قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، فلم يأخذوا بالحديث، ولذلك أصل عندهم أن الفاتحة ليست ركنا، وإنما الوجوب هو القراءة فقط. 
قلنا: المقدمة باطلة، لا يصح أن ترد حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو أصل بذاته، وهو لم يعارض الكتاب، ولم يخالف الكتاب، فقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} عام، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» خاص، فنقدم الخاص على العام، ونقول: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} في غير الفاتحة، لكن لما تقرأ في الصلاة لابد أن تقرأ الفاتحة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ»(
)، وأيضا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»(
)، فأيضا هذه مقدمة باطلة، أما عامة أن تقول أن هناك معارضة، قلنا: ليست معارضة، فالمقدمة باطلة، لا معارضة بين الكتاب والسنة. فقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} لا يعارض قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» لأن حديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» خاص، والآية عامة، ويقدم الخاص على العام، يعمل العام في دائرته دون الخصوصية، والخاص يعمل في دائرته التي هي خاصة. 
مثال (4): التسمية في الوضوء، فحديث التسمية في الوضوء حديث مشكل في الاسناد، وهو حديث وإن قال فيه الترمذي، ونقل عن أحمد أنه أصح حديث في الباب، لا يستلزم قاعدة حديثية، لا يستلزم قول الإمام أن هذا أصح شيء في الباب على أنه صحيح؛ لأن الكل ضعيف، والضعف شديد، هذا أقلهم ضعفا. والحديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»(
). قالوا: هذا حديث مرفوض لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، ذلك أن الله لم يذكر التسمية، وإنما ذكر الطهارة ولم يذكر التسمية.
قلنا: لا معارضة، لأن الآية ذكرت فقط أركان الوضوء، والحديث يذكر الكمالات، سنن الوضوء، فتكون التسمسة من باب السنة، فلا معارضة. 

فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» أي لا وضوء كاملا عملا بالآية والحديث، لأن (لا) قد تقع على الوجود، فوجدناه قد توضأ، أو تنصب على الصحة، فوجدناه صحيحا بغير التسمية للآية.
الشرط الثاني: ألا يخالف السنة، والمعنى أن سنة قد تخالف سنة أشهر منها، كأن يكون الحديث الأول متفق عليه والثاني في السنن، فالأشهر يُقدم. فألا يخالف حديثا أقوى منه إما سندا وإما متنا.
قلنا: المقدمة باطلة مردودة لأنه لا حديث يعارض حديث، الكل خرج من مشكاة واحدة.
قالوا: ندلل على ما نقول، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ»(
). فلو أن أحدهم طلب من آخر ألف درهم، فأنكر الآخر، فذهب إلى القاضي، فالقاضي يطبق حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر) (
)، فالأول مدعي، والثاني منكر. فجاء المدعي بشاهد فشهد له بذلك، ونادى الشاهد الثاني فتبن أنه قد مات، فما بقي له إلا شاهدا واحدا، فقال المدعي: والله أعطيته الألف. فصار مع المدعي شاهد ويمين. فقضى له القاضي بالألف درهم.
أما الشافعية فسيقولون: سنأخذ بالحديث؛ لأنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم.

قال الأحناف: لا نأخذ به؛ لأن هناك حديث أشهر منه ألا وهو حديث: (البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر)، والمخالفة بين هذا الحديث والحديث الأول في أمرين: 

الأمر الأول: الشرع جعل الأيمان في جانب المنكر، وهذا الحديث يجعل اليمين في جانب المدعي.
الأمر الثاني: في حديث: (البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر) قسم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بينهما، وجعل البينة على المدعي وهي شاهدي عدل.
فلذلك قالوا: نرد حديث: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ»؛ لأنه الحديث الآخر أشهر منه.

قلنا: أولا: المقدمة باطلة لأنه لا تعارض.

وثانيا: أن دعوى أن حديثكم أشهر مردودة، فهما في الاسناد سواء.
ثالثا: وأما أن تقول أن هناك مخالفة فهي مردودة أيضا؛ لأنه لا مخالفة بين الحديثين، فنقول: حديث (البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر) عام، وحديث «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، فهذا الحديث يخصص هذا الحديث، فنقول في كل مخاصمة (البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر) إلا في حال أن يكون الرجل معه شاهد، فيعضد الشاهد باليمين، ذلك أن البينة شاهدا عدل، أو رجل وامرأتان، ولكن إن كان شاهد واحد فيكون معه اليمين. فنقول حتى في هذه الحال الخاصة نقول نحن لا نخالف الحديث، فتكون بينة الرجل شاهد ويمين، فالشرع جاء بشاهدي عدل في الكتاب، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاد في الحكم وجعل البينة شاهد ويمين في الأموال. 
الشرط الثالث: الحادثة يعم بها البلوى، فلو كان في الحادثة عموم تعم به البلوى، وجاءنا حديث فذ أحاد رددناه، ووجهة نظرهم أن هذه المسألة عمت وطمت وذاعت وشاعت، المفروض لو وصلنا سيصل الحديث على الأقل مشهورا تسعة أو عشرة، والأغلب يكون متواترا، لأنه قد عمت بها البلوى. 

مثلا: لو قلنا تزوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم سلمة رضي الله عنها، فهذا الحديث جاءنا من كل حدب وصوب، فقالوا: المسألة التي تذاع عمت بها البلوى لابد أن حديثها يكون متواترا أو يكون مشهورا على الأقل، لكن أن يكون آحادا فيرُد.
فمثلا الجهر بالبسملة، قالوا: إذا قلتم أنتم أن البسملة تجب؛ لأنها آية من الفاتحة، ولم نجد لها دليلا صحيحا، وكل الأدلة التي جاءت عليها دليل ضعيف، فإننا نقول لكم هذه عمت بها البلوي، ذاعت وشاعت؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى سنين والصحابة يتواردون عليه، ولا يشذ منهم أحد، يرقبون صلاة النبي، فلو كان يجهر لابد هذا الجهر أن يأتينا متواترا.
قلنا: هذا كلام ليس فيه كبير أهمية، لأننا لو ثبت عندنا الحديث بفرد واحد قد انتهى الأمر لأن المهم أن يثبت، وقد ثبت بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جهر بالبسملة، فلا يرد الحديث بمثل هذا القول إلا ألا يثبت.
وصراحة: تأثر ابن تيمية بمثل هذا التأصيل في هذه الجزئية فقط، بأنه إذا عمت تالبلوى فلابد أن يكون الحديث مشهورا. فنحن نقول: المهم أن يثبت الحديث، فإن ثبت انتهى الأمر، ليس لنا أن نبحث في الدواخل والخوارج لأننا بهذا لن نأخذ بالحديث، وأنا مأمور شرعا أن آخذ بالحديث. 
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